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واقع التعليم العالي في ليبيا 
دراسة تحليلية باستخدام نموذج القوي الخمسة لبورتر

ملخص الدراسة 
      تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أهم ملامح الواقع الراهن للتعليم العالي في ليبيا باستخدام نموذج القوي الخمسة لبورتر ، بغرض تحديد أهم التحديات التي تقف في وجهه وذلك  من أجل تقديم تصور للطموح المأمول تجاه تطويره وتحسين وضعيته, و استُخدم لذلك الاسلوب الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلي أن ربط  منظومة التعليم  بالتكنولوجيا سيؤدي إلي معالجة الكثير من التحديات التي تواجه التعليم العالي في ليبيا.
  مقدمة 
  تعتبر الجامعات بما تتضمنه من رؤوس أموال فكرية ضخمة ومتنوعة الأداء الرئيسية لقيادة التقدم في المجتمعات. كما أنها تعد من أكثر المؤسسات الاجتماعية التي تؤثر وتتأثر بالجو الاجتماعي المحيط بها. ولقد أصبحت الجامعات اليوم ومن خلال أهدافها ووظائفها الأساسية المتمثلة بالتعليم الأكاديمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع أحد أهم عناصر التنمية المستدامة. 
    وبما أن العصر الذي نعيش فيه يواجه تغيرات وتحديات مستمرة اجتماعية وسياسية واقتصادية....الخ  فإن الجامعات أيضاً تواجه  مثل هذه التحديات , أيضاً تواجه الجامعات تحديات تتمثل في الطوفان المعرفي وثورة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعرفة وتنوعاً في أساليب التربية والتعليم.
      لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أهم ملامح الواقع الراهن للتعليم العالي في ليبيا باستخدام نموذج القوي الخمسة لبورتر ، بغرض تحديد أهم التحديات التي تقف في وجهه وذلك  من أجل تقديم تصور للطموح المأمول تجاه تطويره وتحسين وضعيته. ولتحقيق هدف الدراسة فقد قسمت إلي ثلاثة محاور رئيسة هي:

· المحور الأول: تحليل واقع التعليم العالي في ليبيا (نموذج القوي الخمسة لبورتر).
· المحور الثاني: التحديات التي تواجه التعليم العالي في ليبيا.
· المحور الثالث: الطموح المأمول تجاه تطوير التعليم العالي في ليبيا. 


   منهجية الدراسة :
      تعتمد هذه الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي بهدف تشخيص التحديات التي تواجه التعليم العالي في ليبيا  من خلال تحليل أهم ملامح الواقع الراهن من أجل تقديم تصور للطموح المأمول تجاه تطويره وتحسين وضعيته.


  أهمية الدراسة :
تستمد هذه الدراسة قيمتها العلمية من عدد من النقاط أهمها مايلي:

1- تعتبر هذه الدراسة الأولي من نوعها من حيث العمق التحليلي الذي يستهدف دراسة الواقع الراهن للتعليم العالي بغرض استكشاف التحديات التي تواجهه من أجل الوصول إلي تصور من شأنه الاسهام في مواجهة التحديات التي تعترض تقدمه.

2- تعتبر الدراسة الأولي من نوعها في ليبيا –علي حد علم الباحثتين- التي تستخدم نموذج القوي الخمسة لبورتر –والذي ماجرت العادة علي استخدامه في تفسير مستوي تنافسية القطاعات الصناعية- في تحليل تنافسية قطاع خدمي وهو  قطاع التعليم في ليبيا.

3- تعتبر الدراسة الأولي من نوعها التي اضافت بُعد أخر لنموذج القوي الخمسة لبورتر وهو العامل التكنولوجي . فقد افترض بورتر أن التكنولوجيا موجودة ضمنياً في كل العناصر ولكن يعتقد وكنتيجة للتطور الهائل في التكنولوجيا منذُ الثمانيات عندما قدم بورتر نموذجه وحتي الوقت الراهن تحتاج التكنولوجيا أن تكون عنصر مستقل ومؤثر علي تنافسية أي قطاع أقتصادي خاصة في الدول النامية.  

4- تعتبر أول دراسة تحاول أن تسلط الضوء علي التحديات التي تواجه التعليم العالي من زاوايا مختلفة في آن واحد (سياسية,تربوية,نفسية,محاسبية, إدارية, اقتصادية). ومن تم محاولة اقتراح حل واحد للقضاء علي التحديات المختلفة.


أولاً : واقع التعليم العالي في ليبيا
  هناك عدة نماذج مستخدمة لتحليل الشركات والقطاعات الاقتصادية هذه النماذج مثل Ansoff Matrix (العلاقة بين المنتج والسوق), PESTLE  ( ينظر الي عموم المتغيرات الاقتصادية الكلية), Boston Consulting Group  (BCG) ( الحصة النسبية للسوق ونمو السوق).

  لكن المشكلة الرئيسية لهذه النماذج أنها تركز علي الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية أكثر من تركيزها علي القطاعات نفسها كما أنها لا تأخذ في الاعتبار دور الحكومة باعتباره عامل مهم ومؤثر علي نشاط الشركات من حيث قوتها كبائع أو مشتري. أيضا المواضيع التي تعالجها هذه النماذج غير ملائمة لقطاع التعليم بالإضافة إلي ذلك هذه الورقة ليست مهتمة بدراسة الشركات من حيث استراتيجيات التسويق. لذلك أعتبر Porter's Five Forces  النموذج المناسب لتحليل واقع قطاع التعليم في ليبيا. تكمن أهمية هذا النموذج في فهم طبيعة القطاع من حيث مستوي المنافسة فيه , مستوي تنميته , قوة تفاوض البائعين والمشترين , دور الحكومة باعتبارها بائع أو مشتري, ----الخ. أضف إلي ذلك المواضيع  التي يعالجها هذا النموذج مناسبة لقطاع التعليم الليبي. النتائج المترتبة علي استخدام  هذا النموذج ستكون نافعة لكل من صانعي القرار ومدراء الجامعات من حيث قراراتهم الحالية والمستقبلية. الشكل التالي يوضح هذا النموذج.

الشكل رقم (1)
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تهديد الداخلين الجدد
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قوة تفاوض البائعين 
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المنافسين في الصناعة
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قوة تفاوض المشترين 
)
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تهديد المنتجات البديلة            
)
Porter (1980)المصدر :


تطبيق نموذج s Five Forces’Porter علي قطاع التعليم بليبيا
تهديد الداخلين الجدد      
  في ليبيا تهديد الداخلين الجدد يعتبر منخفض لعدة أسباب منها انخفاض القدرة المادية  للقطاع الخاص علي الاستثمار, عدم كفاية التشريعات القانونية التي تحمي المشروعات الخاصة ,التكلفة المادية المرتفعة لبناء أو تأجير مبني جامعي , أيضاً الزمن الذي تحتاجه الجامعة لكي تكون سمعة وتجذب إليها الطلاب وتمنح الدرجات العلمية. وحالياً يمكن القول أن تهديد الداخلين الجدد أيضاً منخفض بسبب عدم استقرار الأوضاع الامنية والاقتصادية في البلاد.

تهديد المنتجات البديلة 
  تهديد المنتجات البديلة في قطاع التعليم العالي في ليبيا منخفض فلا توجد مؤسسات بديلة عن الجامعات تعطي نفس الدرجة العلمية . فمن المعلوم أن المنتجات البديلة تتأتي من خلال التقدم والبحث العلمي من أجل أنتاج سلع بديلة بجودة عالية وتكلفة منخفضة. أيضاً من المعلوم أن الوظائف الأساسية للجامعة المعاصرة تشمل التعليم الأكاديمي المميز (إعداد القوى البشرية) و البحث العلمي و خدمة المجتمع , و بالنظر إلي واقع الجامعات الليبية فهي لا تؤدي هذه الوظائف بالشكل المطلوب . فمثلاً علي مستوي مؤشر التعليم العالي والتدريب تعتبر جودة التعليم العالي والتدريب من العوامل المهمة للاقتصاديات التي ترغب في انتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية حيث يتطلب أنتاج هذه السلع  كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على مواكبة التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي, غير أنه من الواضح أن ليبيا تعاني من نقاط ضعف حيث كان ترتيبها عالميا 104 من بين 148 دولة في عام 2013-2014 حسب تقرير التنافسية الدولية. والسبب في ذلك هو ضعف جميع المؤشرات الفرعية المكونة لهذا المؤشركما هو موضح في الجدول رقم (1). 

الجدول (1)
ترتيب ليبيا حسب مؤشر التعليم العالي والتدريب في عام (2008-2009) و(2013-2014).
	مؤشر التعليم العالي والتدريب
	2008-2009
	2013-2014
	التغير في الرتبة

	
	الرتبة
	القيمة
	الرتبة
	القيمة
	

	
	75
	3.8
	104
	3.5
	

	مؤشر معدل الالتحاق في التعليم الثانوي.
	49
	-
	12
	110.3
	37 

	مؤشر معدل الالتحاق في التعليم العالي.
	32
	-
	47
	54.4
	15

	مؤشر جودة النظام التعليمي.
	121
	-
	148
	1.9
	27

	مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم.
	90
	-
	130
	2.7
	40

	مؤشر جودة كليات ومدارس الإدارة.
	130
	-
	146
	2.2
	16

	مؤشر استخدام الانترنت في المدارس.
	126
	-
	145
	1.8
	19

	مؤشر توفير خدمات البحث والتدريب محلياً.
	106
	-
	148
	2.5
	42

	مؤشر مدى تدريب الموظفين.
	114
	-
	143
	2.9
	29


المصدر : خالد المحجوبي (2014) تطور القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي واستراتيجيات تدعيمها بناءأ علي: 
1-World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports, 2008-2009, P219.
2-World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports, 2013-2014, P255.

أما فيما يتعلق بالوظيفة الثانية للجامعة "البحث العلمي" أن تحقيق معدلات نمو عالية يعتمد على الابداع والابتكار من اجل تصميم منتجات حديثة وعصرية لها قدرة تنافسية.ان الابداع والابتكار يتطلب بيئة مناسبة , انفاق على الابحاث , وجود مراكز بحثية متخصصة ويتطلب ربط الكليات الجامعية بالشركات وقطاع الاعمال , لو نظرنا إلي حال الجامعات الليبية في هذا المجال لوجدنا حقائق مختلفة كما هو مبين بالجدول رقم (2).




الجدول (2)
ترتيب ليبيا حسب مؤشر الابتكار في عام (2008-2009) و(2013-2014).
	مؤشر مدى تطور بيئة الأعمال
	2008-2009
	2013-2014
	التغير في الرتبة46

	
	الرتبة
	القيمة
	الرتبة
	القيمة
	

	
	100
	2.8
	146
	2.2
	

	1- مؤشر القدرة على الابتكار.
	131
	-
	143
	2.5
	12 

	2- مؤشر جودة مؤسسات البحث العلمي.
	82
	-
	144
	2.1
	62

	3- مؤشر إنفاق الشركات على البحث العلمي.
	124
	-
	146
	2.0
	22

	4- مؤشر التعاون بين الشركات والجامعات في البحث.
	114
	-
	148
	2.0
	34

	5- مؤشر توفير التكنولوجيا المتقدمة..
	96
	-
	143
	2.3
	47

	6- مؤشر توفر العلماء والمهندسون.
	44
	-
	117
	3.3
	73

	7- مؤشر عدد براءات الاختراع لكل مليون نسمه سنوياً.
	88
	-
	82
	0.4
	6 



المصدر : خالد المحجوبي (2014) تطور القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي واستراتيجيات تدعيمها بناءأ علي: 
1-World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports, 2008-2009, P219.
2-World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports, 2013-2014, P255.

فيما يتعلق بالوظيفة الثالثة "خدمة المجتمع" فمما  لا شك فيه أن  العصر الذي نعيش فيه يتسم بالتطور السريع في مجال المعرفة , ولقد أصبحت الجامعات تشغل مكاناً هاماً في ثقافة كل مجتمع  فالجامعات تشكل قواعد أساسية في تنفيذ أية تنمية علمية وتقنية منشودة على المستويين الدولي والمحلي وذلك من خلال إعداد وتأهيل الإنسان فكرياً وعلمياً وفنياً لخدمة وطنه , الرحمن ،   (1988, ص 413). لذلك فإن أية جهود تبذل في مؤسسات التعليم العالي يكون المتعلم من مرتكزاتها وأهدافها الرئيسية , لتجيب علي سؤال مركزي :من هو الخريج الذي نعده ؟ هل نريد من الخرجين أن يجدوا أي عمل ام نريدهم أن يلبوا احتياجات سوق العمل؟ 
وإذا نظرنا لواقع الجامعات الليبية فقد أظهرت الدراسات أن أغلب خريجي هذه الجامعات هم من كليات العلوم الانسانية ,كذلك بعض التخصصات لا يمكن استيعابها في سوق العمل وهذا ما يؤكد اختلال العلاقة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل ,  العالم (2012) وقد ترتب علي ذلك زيادة معدلات البطالة لتصل إلي 30% بين الخريجين مركز البحوث والاستشارات ,( بدون سنة نشر, ص41) وبالتالي تحولت مخرجات منظومة التعليم الجامعي إلي عالة علي المجتمع وعبء علي الاقتصاد بدل أن تكون مصدراً للإبداع والابتكار وتساهم في تطوير الاقتصاد , وتدفع بالقدرة التنافسية لليبيا إلي الامام وتساهم في التنمية المستدامة  العبيدي (2010, ص 284)
قوة تفاوض البائعين 
  من هم العارضين لخدمات التعليم كي نعرف مدي قوتهم ؟ تعود الجذور التاريخية لنظام التعليم العالي في ليبيا إلي سنوات الخمسينات عندما تم إنشاء معاهد للمعلمين والمعلمات في كل من بنغازي وطرابلس. وفي نهاية 1954 تم إنشاء معهد خاص للمعلمين بينما في عام 1957 فتحت المعاهد الفنية وهي التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والهندسة بالإضافة إلي الاقتصاد المنزلي,  الدعوب و عبد الرحمن (2009) . 
  بعد اكتشاف البترول شهدت البلاد تطوراً اقتصادياً انعكس علي وضع التعليم وزادت ميزانيته مما أدي إلي تطوير جميع مراحله. لكن انقلاب  سنة 1969 عمل علي إعداد فلسفة جديدة للتعليم والتربية ترتب عليها إنشاء أمانة خاصة بالتعليم العام والتعليم العالي , كما أنشأت الحكومة  العديد من الجامعات علي مستوي الدولة و أنشأت أكاديميات للدراسات العليا في البلاد. غير أن هذا التوسع الظاهري في التعليم كان يحمل في طياته بذور الدمار الممنهج والمدروس لقطاع التعليم. وأصبحت الحكومة مصدر العرض الوحيد للخدمات التعليمية , و لأن هذه المؤسسات حكومية  والدولة تتبع النظام الاشتراكي لم تتولد لدي هذه المؤسسات القدرة علي تطوير وتنمية نفسها حتى تتمكن من قيادة التنمية المستدامة في المجتمع. فقد كانت الحكومة وحدها المسئولة عن – مثلاً -  التغيرات الهيكلية والتنظيمية لقطاع التعليم والتي لم تكن مستقرة , سياسة التنسيب والقبول للجامعات والتي لم تتناسب مع احتياجات المجتمع تعيينات بعض أعضاء هيئة التدريس والعمداء والمدراء والتي لم تتم علي أساس الكفاءة.  ولان العارض هي الحكومة فقوتها علي التفاوض كبيرة. 

قوة تفاوض المشترين 
   المشترين هم عبارة عن الطلبة الذين يمكن اعتبارهم المكون الاساسي لمدخلات ومخرجات العملية التعليمية  وواضح من السرد أعلاه أنه لا توجد أية قوة تفاوض للطلبة .

المنافسين في الصناعة
  شهد النظام الاقتصادي الليبي تغيرات واضحة خلال السنوات الأخيرة فقد انتقل من الاقتصاد الموجه إلي اقتصاد السوق نظراً لفشل استراتيجيات التنمية التي تسيطر عليها الدولة , ولذلك برزت الدعوة إلي تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وولادة فكرة الخصخصة كعلاج للخلل في الهياكل الاقتصادية ,  ولم يكن قطاع التعليم مستثني من هذه التجربة فسمحت الدولة بدخول الجامعات الخاصة و الجامعات الأهلية إلي سوق التعليم  بحكم القانون رقم (6) لسنة 2000، لعدة أهداف منها رفع تنافسية هذا القطاع إلا أن واقع الحال أوضح أن هذه الجامعات تعاني من محدودية الموارد ، وتنتظر مردودات سريعة قد لا يوفرها الاستثمار في التعليم العالي في الأمدين القصير والمتوسط , المنصوري (2011) . كما أوضح المنصوري أن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة هي دون المتوسط بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة ، وضعف الانضباطية ، وضعف الإدارة ، وعدم وضوح سياسة القبول. وبالتالي يمكن القول أن المنافسة منخفضة في هذا القطاع ويمكن تمثيلها كما يلي من خلال نموذج بورتر.
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المصدر: من إعداد الباحثتين 

ثانياً: تحديات التعليم العالي في ليبيا
يمكن القول من خلال تحليل واقع التعليم العالي في ليبيا أن هذا الواقع أفرز جملة من المعوقات والتحديات ويقصد هنا بتحديات التعليم العالي مجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية,والسياسية والمحاسبية والإدارية والتربوية والنفسية  التي يمكن أن تؤثر في العملية التعليمية وعلي فرص نجاح المنظمة التعليمية في تحقيق اهدافها. وفيما يلي توضيح بياني يتبعه  استعراض لملخصات الدراسات العملية  التي أُجريت بهذا الخصوص لتسليط الضوء علي أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم العالي في ليبيا تمهيدا لوضع تصور للطموح المأمول تجاه تطويره والرفع من مستواه. 
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المصدر: من إعداد الباحثتين 

التحديات السياسية 
  درست أمنينة (2001)  أثر التغيرات الهيكلية والتنظيمية لقطاع التعليم علي أداء وتنفيذ سياسات التعليم العالي : دراسة تطبيقية علي سياسة التنسيب إلي كلية الاقتصاد جامعة قاريونس.هدفت الدراسة الي معرفة طبيعة التغيرات الهيكلية والتنظيمية التي تعرض لها قطاع التعليم خلال الفترة 1980-2000. كذلك هدفت الي معرفة أثر التغيرات الهيكلية والتنظيمية لقطاع التعليم علي أداء وتنفيذ سياسات التعليم العالي.
   فيما يتعلق بالهدف الاول وجدت أمنينة أن سياسات التعليم في بعض الاحوال متوافقة مع توجهات الخطاب السياسي خاصة فيما يتعلق بالتغيرات التي لحقت بأمانات القطاع التعليمى المختلفة استجابة لمتطلبات البنية التعليمية التي اقتضت استحداث أمانات جديدة مثل أمانة التكوين والتدريب المهني ,  إلا أنه وفي أغلب الاحوال كانت هذه التغيرات والتعديلات المختلفة غير مبررة خاصة فيما يتعلق بدمج وإضافة وإلغاء أمانات التعليم المختلفة طيلة فترة الدراسة مما أثر علي استقرار الإدارات التي تضطلع بوضع ومتابعة سياسة التنسيب المطبقة في التعليم العالي. فيما يخص الهدف الثاني وجدت أمنينة ان النظام التعليمي في ليبيا غير قادر علي توفير مخرجات تتلائم مع الحاجات المتنوعة لسوق العمل مما أدي إلي الاستعانة بالقوي العاملة الوافدة لتنفيذ المشاريع الإنمائية. أيضاً لم تأخذ سياسات التعليم في الاعتبار كل من التوجهات والخطط والمشاريع التنموية علي المدي الطويل.
 كما تجاهلت  سياسات التنسيب الاحتياجات المتنوعة من مختلف التخصصات وأشارت الاحصائيات إلي أن الغالبية العظمي من خريجي الجامعات كانوا ينتمون الي العلوم الانسانية وليس العلوم التطبيقية بالرغم من الندرة في التخصصات الاخيرة. تعود المشاكل التي تعرض لها قطاع التعليم خلال الفترة من 1980-2000 حسب دراسة أمنينة الي التغيرات الهيكلية والتنظيمية التي تعرض لها القطاع والتي أثرت علي استقرار الإدارات والأقسام المختصة بوضع وتنفيذ سياسات التنسيب. كما امتازت هذه السياسة بعدم الاستقرار , أيضاً عدم قدرة أمانة التعليم علي فرض ومتابعة تنفيذ سياسة التنسيب. 
  وجد العفاس (2010) في دراسته بعض النتائج المماثلة لدراسة امنينة وبالإضافة إلي ذلك وجد اختلاف  في انظمة الدراسة التي تتبعها الكليات المختلفة في نفس الجامعة , اختلال العمليات الإدارية والمالية التي يواجهها ويعاني منها العاملون في الجامعة , تخلف أنظمة المعلومات والمكتبات , غياب روح التجديد ومواكبة التطور العلمي , عدم وجود تقويم دوري لمواد وأساليب التدريس يواكب كل ما هو جديد. 

التحديات الاقتصادية 
  دراسة المجبري( 2010) كانت حول جودة التعليم الجامعي في ليبيا من ناحية تقييمه مقارنة  مع دول أخري معتمداً في ذلك علي بيانات تقرير التنافسية الدولية 2009-2010 واستخدم المجبري مؤشرات مثل جودة كليات الادارة والاعمال ومؤشر تقييم جودة التعليم الجامعي بشكل عام. 

  كانت النتائج فيما يتعلق بمؤشر جودة كليات الإدارة في ليبيا يساوي صفر وفسر المجبري ذلك بأن ليبيا هي اخر بلدان العالم من حيث جودة كليات الإدارة والأعمال.أما فيما يخص جودة التعليم العالي فليبيا أفضل  من فقط  4% من بلدان العالم مما يعني تدهور وتدني جودة التعليم في ليبيا. 
  بناءاً علي هذه النتائج حاول المجبري من خلال دراسته أن يحلل العوامل التي أدت الي تدني جودة مستوي التعليم في ليبيا وأرجع الأسباب الي عوامل تخص الاقتصاد الكلي (المؤسسي) وعوامل تخص الاقتصاد الجزئي (الجامعات كمنظمات فردية).  
  فيما يتعلق بعوامل الاقتصاد المؤسسي فهو يفترض أن هناك ارتباط قوي بين جودة الإطار المؤسسي واقتصاد المعرفة وأوضح المجبري ان البلدان التي تتمتع بجودة عالية للتعليم يلعب فيها العلم والمعرفة دوراً مهماً بالنسبة للفرد والمنظمة والعكس صحيح. فمثلاً تفوقت ليبيا علي 10% فقط من بلدان العالم فيما يتعلق بالتعاون العلمي بين الجامعات والمنشآت الصناعية إضافة الي ذلك حققت ليبيا نسباً متدنية في كلاً من جودة مراكز البحوث وإنفاق المنشآت علي البحث والتطوير وفي مدي جاذبية البلد للعقول والكوادر البشرية. تدني جودة التعليم في الجامعات الليبية من وجهة نظر المجبري هو انعكاس لتراجع أهمية العلم والمعرفة في ليبيا. 
  أما العوامل التي أدت الي تدني جودة مستوي التعليم في ليبيا علي المستوي الجزئي (الجامعات كمنظمات فردية) فهي كما أتضح من خلال دراسته الميدانية كالآتي:
  أن القيادات في الجامعات الليبية لا تستخدم اي مؤشر كمي لقياس مستوي اداء منظماتهم وليس لديهم اساساً الدراية بهذه المقاييس كما أنها لا تقوم باستخدام الوسائل الاحصائية وأساليب التحليل الكمي للبيانات في اتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل. أيضاً  لا تملك الجامعات  خطط استراتيجية واضحة , كما أنها لا تملك وسائل تمكنها من معرفة احتياجات الطلبة , اولياء الأمور العاملين بها , ومنظمات القطاع العام والخاص. بالإضافة إلي ذلك وجدت العالم (2012) أن أسباب مشاكل التعليم العالي ترجع إلي مشاكل ومختنقات التعليم الأساسي والثانوي , نقص التخصصات العلمية , انخفاض مستويات التأهيل للمعلمين , تغيير المناهج الدراسية بطريقة غير مدروسة , معدلات التسرب من التعليم عالية.

تحديات نفسية وتربوية
    درس البدري (2007)  واقع السياسة التعليمية للتعليم العالي في ليبيا وأيضاً درس مشكلات سياسات التعليم العالي و أثرها على مدخلاته ومخرجاته  
   وجدت الدراسة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه  سياسات التعليم  العالي في ليبيا أن هيكلية التعليم العالي غير مستقرة , عدم استقرار سياسة القبول بالتعليم العالي , يعاني سوق العمل  الليبي من العجز في بعض التخصصات وخاصة الفنية العلمية المتطورة  وفائض  في العديد من التخصصات   وخاصة في العلوم الإنسانية وهذا الفائض من التخصصات يعاني من انخفاض مستوي الجودة بسبب عدم توفر الإمكانات المطلوبة لهذه التخصصات نتيجة لتدني معدلات الإنفاق على طلاب التعليم العالي مقارنة بنظرائهم في الدول المتقدمة حتى تتوافق واحتياجات ومتطلبات سوق العمل , معظم المؤسسات التعليمية  الليبية لا زالت تستخدم أسلوب التلقين في التعليم وبالتالي  عدم الإعداد المناسب لهذه الكوادر البشرية المطلوبة لسوق العمل , عدم استقرار هيكلية التعليم الثانوي التخصصي الذي أثر بدوره علي التعليم العالي , محدودية ملائمة مخرجات التعليم العالي لقطاع الانتاج حيث أن قطاع الخدمات يستحوذ علي معظم مخرجات التعليم العالي على حساب قطاع الإنتاج وهو الأهم بالنسبة لحاجة المجتمع في برامج التنمية , تدفق مخرجات التعليم العالي علي مشاريع القطاع العام بسبب استحواذه علي النشاط الاقتصادي , ضعف دور القطاع الخاص وضعف مساهمته في  مشكلة ملائمة سوق العمل لمخرجات التعليم العالي. 
   فيما يتعلق بدراسة عبانيه وشعيب (2010) فقد وجدا أن درجة ممارسة مؤشرات جودة الأداء الجامعي بكلية الاداب مصراته غير عالية ويعود ذلك من وجهة نظر الباحثان إلي حداثة تجربة الكلية والجامعة في مجال ضبط الجودة وظهرت بعض الصعوبات تمثلت في عدم اعتماد إدارة الكلية والأقسام علي التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها (مثل الانترنيت) , عدم وجود برامج تطوير مهني لأعضاء هيئة التدريس و لأمناء الأقسام , عدم توفر الاسعافات الاولية الطارئة التي قد تحصل في الكلية , عدم توفر الهدوء في الاماكن القريبة من القاعات الدراسية , عدم توفر المستلزمات الدراسية في بداية العام الجامعي. أيضاً فقد أظهرت الدراسة أن درجة ممارسة مؤشرات جودة الأداء الجامعي بالكلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لا تختلف باختلاف المؤهل العلمي والجنسية لعضو هيئة التدريس ولكنها تختلف باختلاف عدد سنوات العمل. 

تحديات محاسبية 
  قاما الروياتي و الفرجاني (2010)  بدراسة  واقع التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية في ظل الجودة الشاملة لمعرفة ماهية هذا الواقع في ظل  معايير الجودة الشاملة من خلال العناصر التالية: مفهوم الجودة  الشاملة في التعليم, واقع جودة التعليم المحاسبي العالي في ليبيا في ظل معايير الجودة الشاملة, ماهية معايير الجودة  الشاملة في التعليم.
  فيما يتعلق بمنهجية الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي, دراسة استقصائية  عن طريق استمارة الاستبيان. وتم تقسيم الجزء العملي من الدراسة الي جزأين. الجزء الأول: تحليل ردود المشتركين (أعضاء هيئة التدريس بالجامعة) فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية.  بينما في الجزء الثاني تم تحليل ردود المشتركين (أعضاء هيئة التدريس بالجامعة) حول واقع التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية في ظل معايير الجودة الشاملة ولتحقيق ذلك قسم الجزء الثاني الي أربعة أقسام  وكانت  النتائج  من خلال الدراسة الميدانية كما يلي: 
· مدي توفر متطلبات جودة أداء الاستاذ الجامعي في مجال المحاسبة 
تدني مستوي أداء الاستاذ الجامعي ومن ثم جودة التعليم المحاسبي بأكمله  لان المعايير المطبقة فعلياً في اختيار المعيد وعضو هيئة التدريس لا تعكس إلا نسبة قليلة من المعايير الواجب استخدامها في اختيارهم , عدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالبحث العلمي والتأليف والنشر,عدم اهتمام الجامعة بتوفير الدوريات الحديثة ولا تقدم اشتراكات لأعضاء هيئة التدريس في المجلات العالمية في مجال المحاسبة , لا توجد سياسات قوية تلزم من خلالها الجامعة عضو  هيئة التدريس بالمنهج العلمي المقرر ضعف اهتمام الجامعات بتنمية  إدراك الأستاذة باحتياجات الطلبة وضعف اهتمامها بتنمية المسئولية الاجتماعية لديهم , تجاهل أهمية ملائمة عدد الطلاب في المجموعات الدراسية , عدم كفاية المحاضرات. 

· مدي توفر متطلبات جودة التعليم المحاسبي والمتطلبات المادية للعملية التعليمية 
أوضحت الدراسة الميدانية أن الجامعات الليبية لا يتوفر بها مستوي مناسب من مستلزمات التدريس كالسبورة , القاعات الدراسية , المقاعد----الخ , افتقار المكتبات الي الدوريات والكتب الحديثة وان كانت موجودة فليست بالعدد الكافي لا تقدم الجامعة اشتراكات مجانية أو برسوم رمزية لأعضاء هيئة التدريس في الدوريات والمجلات العلمية ولاشتراكات في شبكة المعلومات , لا تلعب الجامعات أو الاقسام العلمية أي دور في تثقيف الطلاب وتوعيتهم بالاستثمار في العملية التعليمية , المناهج المحاسبية لا تتضمن تطبيقات الواقع ولا تبين أوجه القصور فيه كما أنها لا تستكمل خلال الفصل الدراسي , عدم توفر المراجع في الوقت المناسب بالإضافة الي ارتفاع اسعارها والمادة العلمية لا تغطي جميع موضوعات المقرر.
· مدي توفر متطلبات جودة أداء إدارة المؤسسة التعليمية
لا توجد رسالة واضحة للجامعة مدونة ومحددة مع عدم وجود أهداف تتوافق مع الرسالة , كما أنه لا توجد سياسات وخطط تعليمية قصيرة وطويلة الاجل للمؤسسة التعليمية , لا توجد متابعة وتقييم دوري للسياسات والخطط المتوفرة لمعالجة أوجه القصور فيها وتطويرها , لا يتوفر في الجامعة نظام جيد للتقارير لجميع أنشطة المؤسسة المالية والإدارية والخدمية , لا تهتم الجامعة بالخصائص الواجب توفرها في موظفي إدارة الجامعة ولا تهتم باستقرار الجهاز الإداري. 
  
تحديات إدارية 
  ورقة الحداد (2010) كانت حول الممارسة العملية للإدارة الإستراتيجية كمدخل لتحسين اداء الجامعات الليبية:دراسة ميدانية علي جامعة عمر المختار. المشكلة التي تناولتها الدراسة هي كيف تتم الممارسة العملية للإدارة الإستراتيجية في جامعة عمر المختار. 
  استخدمت الدراسة استمارة الاستبيان كأسلوب وحيد لجمع بيانات الدراسة وتم التحليل  باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Spss. واشتملت الدراسة علي مجمع المدراء من أمناء الكليات وأمناء الفروع ومنسقي وأمناء الأقسام العلمية الإدارية وأخذت عينة مقدارها 80 إداري.
  توصلت الورقة الي النتائج التالية:
أن الجامعة لديها رسالة محددة ومكتوبة ومنشورة ولكن ليس لجميع الاطراف , أكدت عينة الدراسة ان للرسالة تأثير إيجابي علي الأداء الجامعي , لا تعتبر الرسالة بمثابة مرشد حقيقي لاتخاذ الإجراءات والقرارات الاستراتيجية, لا يشارك جميع المدراء بالجامعة بوضع أهدافها وأن هذه الأهداف عند وضعها لا تتصف بالخصائص العملية للأهداف من حيث الدقة والوضوح والقابلية للقياس بشكل جيد , لا تقوم الإدارة بالجامعة بتحليل البيئة الخارجية بتحديد الفرص والتهديدات فيها ولا البنية الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف , لا تستخدم الجامعة الاساليب الوصفية في التحليل البيئي ولا في عملية الاختيار الاستراتيجي , لا تستخدم الجامعة أسلوب تحليل مصفوفة SWOT  في تحليل البيئة وفي تحديد البدائل الاستراتيجية , لا يوجد في الجامعة نظام معلومات فعال  يساعد في وضع الاستراتجيات ويساهم في  تسهيل عملية اتخاذ القرارات المختلفة , يتصف نظام الرقابة السائد في الجامعة بأنه اقتصادى. 
  
  درس المنصوري(2011) الأبعاد الإستراتيجية في تطوير نظام التعليم الليبي وهدفت دراسته الي تسليط الضوء علي التعليم في ليبيا من خلال اقتصاديات التعليم والاستقرارية الإدارية للنظام التعليمي وخصخصته ، وفلسفة التعليم الجامعي، والانفتاح والتعاون مع الآخر، ومدى انعكاس ذلك على تبني التغيير المطلوب في ظل توجه استراتيجي منشود.

  توصل المنصوري الي ان هناك تحديات كبيرة تواجه التعليم في ليبيا منها انتشار الأمية في ليبيا , نمو التعليم كماً على حساب الكيف ، نوعية التعليم التي يتلقاها الطالب الليبي غير مرضية ، وتقل عن مستوي نظرائهم في الدول الأخرى , بعض المدرسين في المؤسسات التعليمية ، لا تتفق مؤهلاتهم العلمية والتربوية والضوابط المتفق عليها في شغل مثل هذه الوظائف ذات الخصوصية التربوية التعليمية , عدم استقرار قطاع التعليم في ليبيا الأمر الذي يشكل عائقاً في وضع السياسات والأهداف والخطط الإستراتيجية للتعليم على مختلف المستويات ، من حيث القبول والتنسيب وما شابه. أيضاً ترتب علي عدم استقرارية النظام التعليمي تعدد اللوائح والقرارات المنظمة للدراسة والامتحانات ، سواء على مستوى  التعليم الاساسي والثانوي او حتى الدراسات الجامعية أو العليا. أيضاً المؤسسات التعليمية الخاصة هي دون المتوسط ، وذلك لمسببات تمثلت في وبروز الجانب الربحي السريع المستهدف قلة أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة ، وضعف الانضباطية , وعدم وضوح سياسة القبول وضعف الإدارة. 

  نلاحظ من السرد السابق للدراسات العملية أنه علي الرغم من اختلاف هذه الدراسات من حيث تخصص الباحثين , أهداف ومنهجية  هذه الدراسات , إلا أنها  توصلت في العموم إلي نفس النتائج فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه التعليم العالي في ليبيا ,  و تصدرت مشكلة عدم التطور  التكنولوجي قائمة المشاكل والتحديات , فعلي سيبل المثال هناك أتفاق بين الحداد (2010) و عبانيه وشعيب (2010) أن صعوبات التعليم تمثلت في عدم اعتماد إدارة الكلية والأقسام علي التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها (مثل الانترنيت)  كما لا يوجد في الجامعة نظام معلومات فعال.
    أيضاً أتفق كلاً من المجبري (2010) والعفاس (2010) علي أن أنظمة المعلومات والمكتبات متخلفة , غياب روح التجديد ومواكبة التطور العلمي  ووجدا أن  دور  المعرفة مهم وان الإدارة والاقتصاد في  ليبيا ليسا اقتصاد معرفة ولا إدارة معرفة اي ليس لها علاقة بالتطور التكنولوجي وهذه من التحديات الكبيرة التي تواجه التعليم العالي حسب رأي الباحثين. يوضح الشكل التالي بناءاً علي الدراسات العملية أن اساس التحديات هو  التحدي التكنولوجي لأنه القاسم المشترك بين كل الدراسات.






                                         الشكل رقم (4)  
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تحديات اقتصادية
-المجبري (2010
)
   
-العالم (2012
)
) (
تحديات سياسية
-
امنينة
 (2001
)
-
العفاس
 (2010
)
)


 (
تحديات التعليم العالي في ليبيا
)
 (
تحديات إدارية
    
-
 الحداد 
2010
-
 المنصوري 
(
2011
)
) (
تحديات تربوية ونفسية
-
عبانيه
 وشعيب 
(
2010
)
  
-
 البدري 
(
2007
)
)



 (
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المصدر : من إعداد الباحثتين

ثالثاً : الطموح المأمول تجاه تطوير التعليم العالي في ليبيا
اتضح مما سبق أنه لا يوجد اهتمام بالعامل التكنولوجي وأثره في تطوير التعليم العالي في ليبيا ومن هنا كان لابد من إعادة النظر في الاوضاع القائمة للتعليم العالي وتخليصه من التحديات التي تحول دون تقدمه , وذلك من خلال  إضافة عنصر التكنولوجيا إلي نموذج القوي الخمسة لبورتر و استكشاف مدي تأثير ذلك علي تنافسية قطاع التعليم , وهذا ما سيتم توضيحه في الشكل التالي والتحليل الذي يليه.

                                         الشكل رقم (5)  
 (
التكنولوجيا
)


 (
تهديد الداخلين الجدد
     
) (
تهديد المنتجات البديلة           
) (
قوة  تفاوض البائعين 
) (
قوة تفاوض المشترين 
  
)

 (
المنافسين في الصناعة
)



المصدر : من إعداد الباحثتين بالاعتماد علي Porter (1980)

تهديد الداخلين الجدد 

في ظل التقدم التكنولوجي لا يحتاج التعليم إلي تكاليف مرتفعة فهو لا يقتصر علي المباني الضخمة وتكاليف بناءها أو إيجارها , كما لا تحتاج الجامعات إلي زمن طويل لكي تكون سمعة وتجذب إليها الطلاب وتمنح الدرجات العلمية لان التكنولوجيا أوجدت ما يسمي بالتعليم الالكتروني والتعلم عن بعد والتعليم المفتوح الذي سهل العملية التعليمية ودون الحاجة إلي الوجود المادي سواء للطلبة أو الجامعة وبالتالي رفع من إمكانية تهديد الداخلين الجدد.


تهديد المنتجات البديلة 

ساعدت التكنولوجيا علي خلق بدائل لعمليات التعليم التقليدية فالطلبة الآن يبحثون عن تعلم وتطوير مهارات مثل الكمبيوتر واللغة و البحث عن الدورات العملية التدريبية التي تساعدهم في مجال عملهم أكثر من طلبهم علي التعليم الجامعي , فما يحتاجه سوق العمل الان ليس الشهادة الجامعية فقط ولذلك أوجدت التكنولوجيا بدائل للتعليم الجامعي . فمثلاً بدلاً من قضاء أربع سنوات للتعليم الجامعي يمكن للطالب أن يلتحق بدورات مكثفة في سنتين ويختار الدورات التدريبية التي تساعده في مجال العمل الذي يرغبه. وبالتالي يمكن القول أن الدورات التدريبية الحديثة خلقت طلب كبير عليها وأصبحت بدائل للتعليم التقليدي. 



قوة تفاوض البائعين 
  
قدوم التكنولوجيا غير من قوة عرض الجامعات فمكنت الاستاذ الجامعي من عرض أفكاره من خلال الكتب والفيديوهات والحلقات الدراسية وصفحات الويب مما ترتب عليه زيادة القيمة التجارية للمعرفة العلمية للأستاذ الجامعي وأثر ذلك علي مكاسب الجامعة  Dived (1999)  أيضا فإن ارتفاع إمكانية دخول قادمين جدد ومنتجات بديلة  فإن  ذلك حتماً سيؤدي إلي انخفاض قوة عرض الجامعة .


قوة تفاوض المشترين   
 
قوة تفاوض المشترين زادت نتيجة لوجود البدائل أمام الطلبة فبدلاً من الجامعة هناك الدورات التدريبية التي تختصر الوقت وأكثر ملائمة لسوق العمل وأيضاً هناك سبب أخر وهو دخول قادمين جدد نظراً لانخفاض التكاليف كما سبق وأن بينا. أيضاً أصبحت الشركات مصدر عرض للتعليم لموظفيها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة وبالتالي فهم يمثلون منافس كبير للجامعات ومؤسسات التعليم العالي مما ساهم أيضاً في زيادة تفاوض المشترين.
  

المنافسين في الصناعة 

أدت التكنولوجيا إلي ارتفاع تهديد الداخلين الجدد وظهور جهات أخري تنافس الجامعات في عرض التعليم مما ترتب عليه زيادة المنافسة في هذا القطاع . وبالتالي فإن دخول التكنولوجيا علي صناعة ما يغير من قوتها التنافسية  لذلك  يؤمل من صانعي القرار في ليبيا في هذا المجال الاهتمام بعنصر التكنولوجيا لمجابهة جزء كبير من التحديات التي تواجه التعليم كما سنري من الشكل التالي :

                                         الشكل رقم (6)   (
تهديد الداخلين الجدد
)



 (
قوة تفاوض البائعين
 
) (
قوة تفاوض المشترين 
  
) (
المنافسين في الصناعة
)

 (
تهديد المنتجات البديلة            
)


المصدر : من إعداد الباحثتين
يتضح من الشكل رقم (6) مقارنة مع الشكل رقم (2) أن التكنولوجيا أدت إلي زيادة تهديد الداخلين الجدد , زيادة تهديد المنتجات البديلة ,انخفاض قوة تفاوض البائعين ,وزيادة قوة تفاوض المشترين مما يترتب عليه في النهاية ارتفاع تنافسية قطاع التعليم. 
  
 الخاتمة 
  تناولت الورقة  تحليل أهم ملامح الواقع الراهن للتعليم العالي في ليبيا باستخدام نموذج القوي الخمسة لبورتر ، كما سلطت الضوء علي التحديات التي تقف في وجه التعليم العالي من زوايا مختلفة (سياسية, اقتصادية, تربوية....الخ) وقد اتضح انخفاض قدرة الجامعات الليبية علي القيام بوظائفها الاساسية ( إعداد الكوادر البشرية المؤهلة , البحث العلمي , خدمة المجتمع ) وقدمت الدراسة تصور للطموح المأمول تجاه تطوير التعليم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في العملية التعليمية لتكون أكثر فاعلية وتوفر تعليماً يمكن خريجيها من أن يصبحوا منافسين ويساهموا في النمو الاقتصادي والاجتماعي. 

      























المراجع 
1- البدري عبد الرحيم (2007), بعض مشكلات سياسات التعليم العالي في الجماهيرية, ورقة بحثية مقدمة الي مؤتمر السياسات الوطنية –مركز البحوث والاستشارات, بنغازي.
2- الدعوب و عبد الرحمن (2009) التعليم بليبيا في ضوء ثورة المعلومات (رؤية تنظيمية) مجلة جامعة عمر المختار العدد السادس 
3- الحداد, صابرين  (2010) الممارسة العملية للإدارة الإستراتيجية كمدخل لتحسين اداء الجامعات الليبية:دراسة ميدانية علي جامعة عمر المختار. ورقة بحثية مقدمة الي مؤتمر جودة الأداء الجامعي في ليبيا إمكانيات التطبيق وتحديات الواقع 4-6 /12/2010 بمبني الدعوة الاسلامية- بنغازي.
4- الروياتي و الفرجاني واقع التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية في ظل الجودة الشاملة .ورقة بحثية مقدمة الي مؤتمر جودة الأداء الجامعي في ليبيا إمكانيات التطبيق وتحديات الواقع 4-6 /12/2010 بمبني الدعوة الاسلامية- بنغازي.
5- العالم, عائشة (2012) النظام التعليمي في ليبيا ومتطلبات اقتصاد المعرفة, مجلة البحوث الاقتصادية, المجلد 21, العدادان 1و2.
6- العبيدي, محمد (2010) تقييم الأداء الجامعي في ليبيا: نظرة تحليلية. ورقة بحثية مقدمة الي مؤتمر جودة الأداء الجامعي في ليبيا :إمكانيات التطبيق وتحديات الواقع 4-6 /12/2010 بمبني الدعوة الإسلامية بنغازي.
7- العفاس (2010) تأثير التغيير المتسرع في القيادة الادارية علي جودة  الأداء  الجامعي في ليبيا. ورقة بحثية مقدمة الي مؤتمر جودة الأداء الجامعي في ليبيا إمكانيات التطبيق وتحديات الواقع 4-6 /12/2010 بمبني الدعوة الاسلامية- بنغازي.
8- المجبري ,فتحي (2010) جودة التعليم العالي في ليبيا :ملاحظات أولية حول المستوي والمحددات.  ورقة بحثية مقدمة الي مؤتمر جودة الأداء الجامعي في ليبيا :إمكانيات التطبيق وتحديات الواقع 4-6 /12/2010 بمبني الدعوة الإسلامية بنغازي.
9- المحجوبي , خالد (2014) تطور القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي واستراتيجيات تدعيمها, ورقة بحثية مقدمة الي مؤتمر "القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي" 3-4/2/2014 طرابلس
 10- المنصوري , عبد الجليل (2011) الأبعاد الإستراتيجية في تطوير نظام التعليم الليبي ورقة بحثية مقدمة الي ندوة ليبيا : نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية من 24-26/12/2011, طرابلس.

11- أمنينه, عبير (2001)  أثر التغيرات الهيكلية والتنظيمية لقطاع التعليم علي أداء وتنفيذ سياسات التعليم العالي: دراسة تطبيقية علي سياسة التنسيب إلي كلية الاقتصاد جامعة قاريونس 1980-2000. مجلة البحوث الاقتصادية, المجلد 12, العدادان 1و2.
12- عبانيه ,صالح  وشعيب, محمد (2010) تقييم جودة الأداء الجامعي بكلية الآداب /مصراتة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. ورقة بحثية مقدمة الي مؤتمر جودة الأداء الجامعي في ليبيا إمكانيات التطبيق وتحديات الواقع 4-6 /12/2010 بمبني الدعوة الاسلامية- بنغازي.
13- عبد الرحمن ,محمد (1988) واقع وتوجهات البحث العلمي والتطور التكنولوجي, مجلة اتحاد الجامعات العربية, عدد خاص .
14- مركز البحوث والاستشارات جامعة بنغازي , (بدون سنة نشر ) ليبيا 2025 رؤية استشرافية 

Collis, D. 1999. When industries change: Scenarios for higher -15
education. Forum Futures: 14 –17                                                        
16-  Porter, M. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors.  New York: The Free Press                                                                                       
                                                  
16

